
    الإحكام في أصول الأحكام (الإحكام للآمدي)

  القطع دون الظن والاختلاف بعد الوفاق واختلاف العامة ومن ليس له أهلية النظر والاجتهاد

وبالجملة كل ما لا يجوز فيه الاختلاف جمعا بين الأدلة بأقصى الإمكان وقوله تعالى { ولو كان

من عند غير االله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا } ( النساء 82 ) إنما المراد به نفي التناقض

والاضطراب والاختلاف المناقض للبلاغة عن القرآن لا نفي الاختلاف في الأحكام الشرعية .

 وأما إنكار عمر على ابن مسعود وأبي بن كعب فيجب أيضا حمله على اختلافهما فيما سبق فيه

الإجماع أو على اختلافهما بالنظر إلى مستفت واحد حذرا من تحيره .

 وأما قول جرير لعلي وعمر عند اختلافهما في مسألة المتعة فيجب حمله على ما ظنه من إفضاء

ذلك إلى فتنة وثوران أمر .

 وأما ما كتبه علي إلى قضاته فيجب حمله أيضا على خوفه من انفتاق فتق بسبب نسبته إلى

تعصب لمخالفة من سبق .

 وعن الثالثة باختيار تصويب كل مجتهد بناء على أن الحكم عند االله تعالى في حق كل واحد ما

أدى إليه اجتهاده وذلك مما لا يمنع من كون الشيء ونقيضه حقا بالنسبة إلى شخصين مختلفين

كما في الصلاة وتركها بالنسبة إلى الحائض والطاهر وكالجهات المختلفة في القبلة حال

اشتباهها بالنسبة إلى شخصين وبالنسبة إلى شخص واحد في حالتين مختلفتين وكجواز ركوب

البحر في حق من غلب على ظنه السلامة وتحريمه في حق من غلب على ظن الهلاك .

 وهذا بخلاف القضايا العقلية وما الحق فيه في نفس الأمر لا يكون إلا واحدا معينا كحدوث

العالم وقدمه ووجود الصانع وعدمه .

   وعن الرابعة من وجهين الأول أنه لو كان العدول من أصرح الطريقين وأبينهما إلى

أدناهما مما يمتنع ويخل بالبلاغة لما ساغ ورود الكتاب بالألفاظ
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